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This research addresses a delicate jurisprudential issue concerning the permissibility of 

delegating the guardian's permission for a virgin girl's marriage to another person. It does so 

through a comparative study of the opinions of early and later jurists. Key related concepts are 

analyzed, such as the jurists' criteria for defining virginity and the nature of the guardian's 

permission, while distinguishing between similar concepts like "ruling," "right," "permission," 

and "authorization." The study also examines the necessity or non-necessity of the guardian's 

permission for the marriage of a mature virgin, and the possibility of transferring or delegating 

this permission from a jurisprudential perspective. It discusses whether permission falls under 

the purview of guardianship or personal rights. The research employs a descriptive-analytical 

methodology, drawing upon jurisprudential and library sources, examining the opinions of 

jurists throughout history, analyzing relevant legal texts, and tracing developments in civil law. 

The study concluded that the guardian's permission is considered a matter of guardianship 

(ruling), not a right. Therefore, the majority of jurists stipulate the father's or paternal 

grandfather's permission for the marriage of a virgin adult woman. However, this permission 

cannot be delegated, as in any other agreement, from the husband to the wife or to a third party 

in a divorce document. Nevertheless, if the other party is explicitly identified and accepted by 

the guardian, the father—keeping in mind the essential purpose of this permission—may grant 

power of attorney to another person to declare the permission on his behalf. This eliminates 

the need for the husband's personal presence to declare his consent, thus facilitating the process 

and avoiding practical problems that might arise in this context. 
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يتناول هذا البحث مسألة فقهية دقيقة تتعلق بمدى جواز تفويض إذن الولي في زواج الفتاة البكر إلى الغير، وذلك  

من خلال دراسة تأصيلية مقارنة لآراء الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وقد تّم تحليل المفاهيم الأساسية ذات الصلة،  

ذن الولي، مع التمييز بين المفاهيم المتقاربة كـ)الحكم( و)الحق( و)الإذن(  مثل معيار الفقهاء في تعريف البكارة، وطبيعة إ

و)الإجازة(. كما بحثت الدراسة مسألة لزوم إذن الولي أو عدم لزومه في زواج البكر البالغة، وإمكانية نقل هذا الإذن  

من الحقوق الشخصية، واعتمد   أو تفويضه من منظور فقهي، مع مناقشة ما إذا كان الإذن يعُدّ من شؤون الولاية أم

الفقهاء عبر   آراء  واستقراء  والمكتبية،  الفقهية  المصادر  إلى  الرجوع  من خلال  التحليلي،  الوصفي  المنهج  البحث 

 العصور، وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وتتبع التطورات التي لحقت بها في مواد القانون المدني. 

وقد خلصت الدراسة إلى أنّ إذن الولي يعُدّ من قبيل الولاية )الحكم( لا من قبيل الحق، ومن ثمّ فإن غالبية الفقهاء  

يذهبون إلى اشتراط إذن الأب أو الجدّ للأب في زواج الفتاة البكر البالغة، غير أنّ هذا الإذن لا يجوز تفويضه، ضمن  

إلى طرف ثالث في وثيقة الطلاق، ومع ذلك إذا كان الطرف المقابل محددًا   سائر الاتفاقات، من الزوج إلى الزوجة أو

قِبل الولي، فيجوز للأب   أن يمنح وكالةً    - مراعيًا الغاية الوجودية من هذا الإذن    -على نحوٍ صريح ومقبولًا من 

ذلك تيسيراً وتجنّبًا  لشخص آخر لإعلان الإذن نيابةً عنه، بما يغني عن حضور الزوج شخصيًّا لإعلان الموافقة، و 

 .للإشكالات العملية التي قد تطرأ في هذا السياق

 الكلمات المفتاحية: البكر، الثيّب، أبناء الطلاق، إذن الأب، إذن الولي، الفتاة البكر
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 المقدّمة 

بشأأن اإذن الولي في  تهدف هذه الدراسة اإلى تقديم اإجابةٍ علميةٍ مستندةٍ اإلى الأدلة الشرعية والقانونية والاجتماعية، حول مجموعة من الإشكاليات المثارة  

 .زواج الفتاة البكر، وما يرتبط به من آ راء معاصرة مخالفة للرآأي الفقهي  السائد

الأولى: الاعتقاد بأأن تطوّر الأجيال وتنامي الوع  والخبرة لدى الفتيات في العصر   :تتمحور الإشكالت الرئيسة التي يعالجها البحث حول آأربع نقاط آأساس ية

الثانية: حتى في حال التسليم بشرعية لزوم اإذن الأب، فاإن بعض  .الحديث، مقارنةً بالأجيال السابقة، يجعل اشتراط اإذن الولي في زواجهنّ آأمرًا غير ضروري

الثالثة: على فرض ثبوت مشروعية الإذن، يطُرح تساؤل حول قابلية هذا  .  الاتجاهات ترى آأن الفلسفة والأساس الشرع  لهذا الإذن غير واضحة بما يكف 

الرابعة: تظهر في الواقع العملي تساؤلت تفصيلية    .طلقهما  آأو  الوالدين  انفصال  حالت   في  س يما  ول  -  مثلً   كالأم  -الحق للتنازل آأو التفويض اإلى آأشخاص آ خرين  

ما هو التعريف الفقهي  الدقيق للفتاة البكر؟ وهل تُعدّ الفتاة التي س بق لها الزواج ثم طُلقّت، مع بقاء بكارتها، بحاجةٍ اإلى  :  سم بشكٍل كافٍ، مثلآأخرى لم تُ 

ذا تكررت الزيجات مع اس تمرار البكارة؟ ليهما، يسقط    اإذن الولي عند زواجها مجددًا؟ وما الحكم اإ وكذلك: هل وفاة الأب آأو الجدّ للأب، آأو تعذّر الوصول اإ

، آأم تمتد لتشمل اشتراط اإذن الولي حتى في حال بقاء الفتاة بكرًا؟ ثم ما حدود الغاية التشريعية من هذا الإذن؟ هل تقتصر على حماية الصغار من الجنسين

باب البحث في القواعد العامة والجزئيات الفقهية ذات الصلة، هذه التساؤلت وغيرها تفتح  ف  ييز والعقل؟الفتاة البالغة الرش يدة التي اكتملت لديها آأهلية التم

الجة الإشكال الرئيس في  وتدفع اإلى تليل الجذور المفهومية لإذن الولي وموقعه في المنظومة الشرعية والقانونية. كما آأن الإجابة عن هذه الأس ئلة، اإلى جانب مع

بينها، مع النظر في   قهاء ومقارنةً دقيقةً الف  ل راء  تأأصيليةً   دراسةً   تس تلزم  -  غيره   اإلى  البكر  زواج  في  الولي  اإذن  تفويض  جواز  عدم  آأو  جواز  وهو  -هذا البحث  

 مدى انسجامها مع النصوص القانونية ذات العلقة وآأسسها التشريعية والاجتماعية. 

ذ كانت الأجيال القديمة عادةً ما تت لً يجب التنبيه آأوّ  وّج   اإلى آأن مثل هذه التساؤلت قد ازدادت حدّتها في آأذهان الأفراد مع تطوّر المجتمعات الحديثة؛ اإ

لمجتمع المعاصر، فبسبب  ا  في سنٍّ تتراوح بين الرابعة عشرة والعشرين كحدٍّ آأقصى، آأي في مرحلٍة يغلب عليها عدم النضج والاكتفاء بمجرد البلوغ الجنسي. آأمّا في

 ّ عية لدى الجيل ساع مشاركة الفتيات في مختلف مجالت الحياة، وتزايد فرص التواصل، واتساع الفضاء الافتراضي، وما رافق ذلك من توّلت ثقافية واجتماات

نّ كثيرً الجديد الذي يميل اإلى متابعة الدراسات العليا لتحسين وضعه الاجتماع  والسع  اإلى خياراتٍ آأفضل لل ا حتى سنّ  ا من الفتيات يبقين آأبكارً زواج، فاإ

 لأجيال السابقة.الثلثين آأو الأربعين، بل وربما الخمسين. وقد آأدّى ذلك اإلى بروز نوعٍ من التصادم بين الحاجات الجديدة والتقاليد الراسخة مقارنةً با

ا لجتماع عدم النضج ومن جهةٍ آأخرى، نلحظ آأنّ آأغلب الفقهاء المتأأخّرين في العصر الحاضر ما زالوا يتبعون رآأي آأكثرية الفقهاء المتقدّمين الذين، نظرً 

 في عقد نكاح الفتاة البكر وآأكّدوا عليه. وهؤلء الفقهاء آأنفسهم  ا ضروريًّ العاطف  وتغلبّ الهوى والعشق في مرحلة المراهقة والش باب، اعتبروا اإذن الولّي شرطً 

نّ المشرعّ في القانون المدني، وفقاً للمادة )  ،ا رغم بلوغهايرون لزوم اإذن الولّي في زواج الفتاة التي بقيت بكرً   برآأي المشهور من  (، ل يزال متمسكاً 1043بل اإ

 في نكاح الفتى والفتاة الصغيرين، وكذلك الفتاة البالغة البكر. فقهاء الإمامية الذين يقرّون بولية الأب والجدّ للأب، ويوُجبون اإذنهما 

لى توضيح التعاريف اللزمة لفهمٍ آأعمق لهذ نّ هذه المقالة تسعى اإلى تتبعٍّ جذري للمفاهيم الفقهية والقوانين ذات الصلة، واإ  لً ا الموضوع. ونبدآأ آأوّ وعليه، فاإ

آأقوال الفقهاء المختلف ة حول مفهوم البكر، وتنوعّ  بتعريفٍ دقيقٍ وتمييٍز بين مصطلح  الإذن والإجازة اللذين يظُنّ آأحيانًا آأنهما مترادفان، ثم ننتقل اإلى دراسة 

 تعريفاتهم له، وبيان معيارهم في التمييز بين البكر ونقيضها الثيبّ )بكسر الثاء، على وزن طيّبة(. 

س الحقّ تلي ذلك خطوةٌ آأساس ية تتمثلّ في تعريف الحقّ والتمييز بينه وبين الحكم، لنبحث في المسأألة الجوهرية: هل اإذن الأب والجدّ للأب من جن

لهيّ  ل يجوز التنازل عنه آأو تفويضه لل خرين؟   القابل للنقل آأو التفويض اإلى الغير، آأم آأنهّ حكمٌ اإ
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ة ذات الصلة، وفي الختام، ومن خلل اس تعراض آ راء القرآ ن الكريم، والفقهاء، والحقوقيين، ونصوص القانون المدني، مع تتبعّ مسار التطوّرات التشريعي

ذا  س حول مدى صّحة زواج البكر شرعاً من دون اإذن الأب آأو الجدّ للأب، فضل عن مناقشة ما اإ كان هذا الإذن، حتى يمكننا التوصّل اإلى اس تنتاجٍ مؤسَّ

ا له من تأأثيٍر مباشٍر في مع ضعف الاعتقاد الديني لدى بعض الأفراد، يعُدّ ضرورةً اجتماعيةً وآأخلقيةً تفرضها اعتبارات الواقع وتليل الظواهر الاجتماعية، لم

 مصير الفتاة عند اتخاذها قرار الزواج، وهو بل شكّ آأحد آأهّم القرارات في حياتها. 

نّ الفهم الصحيح العميق للموضوعات المذكورة سيساعدنا آأيضً  ا بعد يوم، ناتجة عن عوامل متعدّدة، مثل: ارتفاع ا في الإجابة عن نماذج متايدة يومً اإ

 عن عدم رغبة آأحد الوالدين آأو عدم قدرته على الرجوع  معدلت الطلق بين الزوجين، وتزايد عدد السكان، وتنامي الهجرة اإلى الخارج مقارنة بالماضي، فضلً 

ذنه بزواج ابنتهما المشتركة، بسبب هجرة الأب آأو هجرة الأم مع الابنة اإلى الخارج لأغراض العمل آأو الدر  اسة )وخاصة في اإلى الطرف ال خر للحصول على اإ

يات آأخرى، مثل منح حقّ الحضانة والرعاية للطرف وج اإلى الزوجة اإلى جانب اتفاقحالت الطلق التوافق ، حيث يفُوَّض اإذن زواج الابنة المشتركة من الز 

لى نصوص القانون المدني استنادً  ؛ الذلك تسعى هذه المقالة اإلى اإثبات مدى صّحة هذا التفويض شرعً ؛ ال خر( ا اإلى فتاوى وآ راء الفقهاء المتقدّمين والمتأأخّرين، واإ

  على   الحفاظ  منطلق   من   -ا آأثناء الدراسة، فيرغبون  ا من الفتيان والفتيات يرتبطون عاطفيً فعلى سبيل المثال يلُحظ اليوم في الجامعات آأنّ كثيرً   ؛ذات الصلة

ل آأنّ ظروفً   ،همابين  تربط   شرعية   صيغة  اإجراء  في  -  الحرام  في  الوقوع  وتجنّب  الدينية   المبادئ ا مثل الحياء آأو الخوف من معارضة الأب، آأو ما شابه ذلك، قد  اإ

ذا حصل دخول بين الطرف  ين، فما تول دون الحصول على اإذن الولي للفتاة. وهنا تُطرح تساؤلت جوهرية: ما حكم هذه العلقة من دون اإذن الولي؟ واإ

جازة الأب آأو الجدّ للأب  مصير المهر والولد المشترك؟ وما مدى صحة هذا العقد من حيث الشرع؟ هل   يعُدّ الزواج باطلً، آأم غير نافذ ويصبح نافذاً باإ

د الجغرافي آأو عدم لحقا؟ً وهل هناك حلول بديلة لهذه الإشكالت ترفع الحاجة اإلى الرجوع اإلى الأب للإذن آأو الإجازة، مع مراعاة الصعوبات السابقة كالبع

  السابقين على التواصل؟ القدرة آأو الرغبة لدى الزوجين

نّ آ راء الفقهاء في هذا المجال متنوّعة بل ومتناقضة آأحياناً   س يدة عابدي، ]محمد ، ولم يبُحث هذا الموضوع المثير للجدل اإل في عددٍ محدود من المقالتاإ

 الوع   فاإنّ  ثمّ   ومن  متفرّق؛  وبشكل [.ش.هـ  1397  الإسلمية،  والحقوق  الفقه  دراسات  مجلة   النكاح،  عقد  في  القهري  الولي  اإذن  توكيل  قابلية مرتضوي،  سميه

ا، كما يسُهم في توجيه كٍّ من  ذات الصلة، يعُدّ ذا آأثرٍ بالغ في صيانة صحة الزواج شرعً   القانونية  النصوص  ومجريّت  الفقه   بين  ومقارنتها  المفاهيم،  بهذه  الجذري

ثيق عند صياغة هذا النوع الزوجين ووالديهما، ويساعد القضاة المحترمين في اتخاذ القرارات القضائية المناس بة في الحالت المشابهة، ول س يما رؤساء مكاتب التو 

مكانية  وعدم الولي،  اإذن  اشتراط  من  والغاية  بالفلسفة  الإلمام  خلل  من  –من التفويض من الزوج اإلى الزوجة، وكذلك منفّذي عقود الزواج، ليُدركوا    تفويضه   اإ

شكاليات والإ   المتكررة  الأس ئلة  مواجهة  في  المعنيين  هؤلء  لدى  والحيرة  الالتباس   يزيل  ما  –  البالغة  البكر   الفتاة  زواج  في  ثالثة  آأطراف  اإلى  آأو  الزوجة  اإلى

  المشابهة التي قد تظهر مس تقبلً، اإضافة اإلى ما تقدّم ذكره من مسائل ذات صلة.

نّ العلقة العاطفية بين الأم وابنتها، ورغبة الابنة في البقاء عند آأمها بعد الطلق، تقابلها في كثير من الأحيان  عدم رغبة الزوجة  ومن جهة آأخرى، فاإ

ليه لحقً في العودة لحقً  ذنه بزواج ابنتها اإلى الزوج، بسبب هجرته آأو هجرتها اإلى الخارج بعد الطلق، مما يصعّب الوصول اإ ومع تعدّد آ راء    ،ا للحصول على اإ

ض اإذن الأب الحقوقيين في هذا الشأأن، نشأأت حالة من الحيرة والتحدّي القانوني والشرع  لدى الزوجين في حالت الطلق التوافق ، حول مدى جواز تفوي 

 . ثالث شخص اإلى آأو الزوجة اإلى الزوج من – الأخرى التفاقيات جانب اإلى –لزواج ابنته 

نّ البحث الحالي  يتناول  ورغم آأنّ هذا الموضوع المثير للجدل قد طُرح في بعض الدراسات السابقة بشكل متفرّق وغير معمّق كما في هذه المقالة، فاإ

ا، للإجابة عن السؤال الرئيس المتقدّم، من خلل دراسة جذرية ل راء الفقهاء المتقدّمين والمتأأخّرين حول المفاهيم الأساس ية مثل: المسأألة بطريقة آأكثر تخصّصً 
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مكانية   معيار الفقهاء في تعريف البكارة، وطبيعة اإذن الولي، والفَرق بين الحكم والحق، والفَرق بين الإذن والإجازة، ومدى لزوم هذا الإذن آأو عدم لزومه، واإ

ذا كان اإذن الولي من باب الولية آأم من باب الحق.  نقله آأو تويله من عدمها، مع بحث ما اإ

الحق، وبالتالي فهو وبما آأنّ غالبية الفقهاء يرون لزوم اإذن الولي في زواج الفتاة البكر البالغة، فاإنهم يعدّونه من جنس الولية )آأي الحكم(، ل من جنس 

داً بصورة صريحة ومقبولً لدى الولي، فيجوز للأب آأن يمنح وكالًة لشخص آ خر    ،غير قابل للنقل آأو التفويض اإلى الغير ذا كان الطرف المقابل محدَّ غير آأنهّ اإ

ليها سابقً لإعلن هذا الإذن آأو اإجازته، بحيث ل يلزم حضور الزوج شخصيً   ا. ا لإعلن الإذن، مع مراعاة الإشكالت المشار اإ

  نظر   وجهة  من  بالبحث  المرتبطة  الأساس ية  والموضوعات  المفاهيم  من  جملةٍ   دراسة   –  سابقًا   آُشير  كما   –ولتحقيق الهدف النهائي من هذه المقالة، ينبغ   

 والمتأأخّرين، بما يفضي في نهاية المطاف اإلى فهمٍ آأعمق وآأدقّ للإجابة عن الأس ئلة المطروحة في هذه الدراسة. المتقدّمين الفقهاء من عددٍ 

 المفاهيم   آأوّلً: 

 مفهوم الإذن من منظور القرآ ن الكريم   - 1

 في القرآ ن الكريم بمعانٍ متعدّدة، منها: "الإذن"من حيث التحليل المفهومي، ورد لفظ 

﴾.  ( من سورة البقرة، حيث ورد الإذن بمعنى الإعلم، في قوله تعالى:279ال ية ) - ح نَ اللهح وَرَسُولهح َرْبٍ مح نْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَْذَنوُا بحح
ِ
 ﴿فاَ

﴾.  ( من سورة البقرة، حيث ورد الإذن بمعنى الأمر آأو الفرمان، في قوله تعالى:97ال ية ) - ذْنح اللهح
ِ
كَ باح لَهُ عَلَى قَلْبح َّهُ نَزَّ ن

ِ
بْرحيلَ فاَ  ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لحجح

ليه  آُشير  وقد  –  الأولى  ال ية  في  كالربا  –في القرآ ن يسُ تعمل بمعنى الفرمان آأو الإقدام على عمل    "الإذن"  ومن مجموع هذه ال يّت يسُ تفاد آأنّ   في  اإ

 . العزيز الكتاب من متعددة  مواضع

س ياق مباحث هذه غير آأنّ المقصود في هذه المقالة يرتبط آأكثر بتحليلٍ جذريٍّ لمفهوم الإذن من المنظورين الفقهي  والقانوني، بغية فهمه فهماً آأدقّ في  

 الدراسة. لذا، س نتناول في الفقرات اللحقة مناقشةً تفصيليةً لمفهوم الإذن من هذين المنظورين.

 الإذن من منظور الفقهاء   - 2

ا تديد مفهوم الإذن والإجازة من وجهة نظر الفقهاء، وبيان الفروق الدقيقة بينهما. وقد كما آُشير في الفقرة السابقة، فاإن المقصود في هذه المقالة هو آأساسً 

 قدّم الفقهاء تعريفات متنوّعة لهذين المفهومين، ودراسة مجموع هذه التعاريف تُفضي اإلى النتيجة التالية: 

 ّ ف الإذن بأأن بل الغير يقُصد تنفيذه في المس تقبل، ويمكن آأن ينُشئ هذه الرخصة المشرعّ، آأو الشارع،  عادةً يعُرَّ ه الرخصة في القيام بعمل آأو اإجراءٍ من قح

 آأو المالك، آأو من ينوب عنهم.

 آأما الإجازة، فهي  تسُ تعمل بالنس بة لعملٍ قام به الغير في الماضي، ويصادق عليه صاحب الحقّ في الحاضر وينُفّذه.

 آأمثلة من التعاريف الفقهية: 

ذا كانت بعد التصّرف فتسُمّى ؛ الإذن هو: »رخصة المالك آأو من هو في حكم المالك في التصّرف« - ذنًا، آأما اإ فالرخصة الممنوحة قبل التصّرف تسُمّى اإ

 (.8، خ 5، ص 2)مير عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغ ، العناوين الفقهية، ج  اإجازة.

 (. 77، ص 2)محمد حسين الغروي الإصفهاني، حاش ية كتاب المكاسب، ج  الإذن هو: رفع المانع آأو اإسقاط الحقّ آأو اإعلن الرضا به. -

 (. 203، ص 5)الزيلع ، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، ج  الإذن هو: اإسقاط المنع آأو اإسقاط الحقّ. -

نشاء رضا المشرعّ آأو المالك آأو نائبه آأو من جعل القانون لرضاه آأثراً، لشخص آأو لأشخاص معيّنين آأو غير معيّنين، للقيام ب - عملٍ حقوقي  الإذن هو: اإ

 (.26)ر.ك: علي رضا فيصح  زاده، الإذن وآ ثاره الحقوقية، ص  آأو تصّرفٍ خارجي.
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آأي    »الإجازة والإذن يشتركان فيما عدا التقدّم والتأأخّر«.  للفرق بين الإذن والإجازة، فقال:ا شاملً ا موجزً تعريفً  (رحمةاالله عليه)  ا قدّم الإمام الخمينيوآأخيرً 

نّ الإجازة والإذن مشتركان في المعنى، اإل من حيث الزمن؛ فالإذن يكون قبل الفعل، بينما الإجازة تكون بعده. )روح الله الموسوي الخميني، كتاب البيع، ج   اإ

 (. 108هـ، ص 1395قاسم ، محمد علي، فقه العلج، : اانظر آأيضً ؛ 137، ص 2

 البكر. وبعد توضيح مفهوم الإذن وتمييزه عن الإجازة، يصبح من المناسب الانتقال اإلى بيان المفهوم ال خر الوارد في عنوان المقالة، وهو مفهوم

 الإذن من منظور القانون   - 3

ذا آأذن صاحب الجدار لجاره بوضع جذعٍ على جداره   :يلي ما على – الإذن مفهوم اإلى الإشارة س ياق في –( من القانون المدني 120تنص المادة ) »اإ

ذنه، ما لم يكن قد سلب هذا الحقّ عن نفسه بطريقةٍ ملزمة«.  آأو البناء فوقه، فله في آأي وقتٍ الرجوع عن اإ

)محمد جعفر لنگرودي،   »الإذن هو رفع مانعٍ جعل له المشرعّ آأثراً«.  كما قدّم الدكتور محمد جعفر لنَكَرودي آأحد آأكمل التعاريف في هذا الباب بقوله:

 (.288–287حقوق الأموال، ص 

  بما يلي:   ويشرح الدكتور آأسد الله لطف  في كتابه موجبات ومسقطات الضمان القهري في الفقه والقانون المدني الإيراني، الإذن من الناحية اللغوية

 ا حسب النص الأصلي(. )ويسُ تكمل التعريف لحقً 

 تليل مفهومي البكر والثيبّثانيًا: 

واللغوي   يسُ تعمل لفظ "البكر" في مقابل نقيضه "الثيبّ"، وس نتناول هنا آأوّلً مفهوم لفظ البكر من منظورين متكاملين: الأول من المنظور العرفي

 .كما ورد في المعاجم الفارس ية والعربية، والثاني من المنظور الفقهي  كما بينّه عدد من الفقهاء المتقدّمين والمتأأخّرين

 اس تعمال لفظ "البكر" في العرف والمعاجم الفارس ية -1

 ترَ رجلً وبقيت ورد في معجم العميد آأنّ كلمة "باکره" )بفتح آأو كسر الراء( تسُ تعمل بمعنى: الفتاة ذات الغشاء المحفوظ، غير الممسوسة، المرآأة التي لم

 .بكارتها

 .توّجةوفي معجم المعين، ورد آأنّ "باکره" تُرادف الألفاظ: بتول، بكر، فتاة، عذراء، غير مسفوحة، ومعناها: الفتاة، ونقيضها: الأرملة آأو الم

 .آأما في معجم آ باديس، فقد ذُكرت معادلتها الفارس ية: دُشيزة وپوپک

، عفيف،  وفي اللغة العربية، يُجمع لفظ بكر على آأبكار، وتسُ تعمل مقابلته في عبارات مثل: عذراء، بتول، من لم تُمارس الجنس، بكر، عذري، طاهر

 .آأوّلي

ات المجتمع،  من خلل هذه الاس تعمالت، يمكن الاس تنتاج آأن المعنى اللغوي لـ"البكر" يتوافق اإلى حدٍّ كبير مع المفهوم العرفي السائد بين مختلف فئ

عنى الفقهي  الدقيق الذي يقصده  وهو: الفتاة التي لم تُجامَع ولم يزل غشاء بكارتها، غير آأن المقصود في هذه الدراسة ليس مجرد المعنى العرفي آأو اللغوي، بل الم

فهوم الفقهي ؛ لكتشاف الشارع عند اس تعماله هذا اللفظ في النصوص الشرعية المتعلقّة بأأحكام الزواج؛ وبناءً على ذلك يجب الانتقال من المفهوم العرفي اإلى الم

 .مراد الشارع من تعبير "الفتاة البكر" التي ترتبط بأأحكام وتكاليف شرعية معيّنة

 آأقوال الفقهاء في البكارة  - 2

 :يلُحظ وجود خمسة آ راء رئيس ية بارزة في هذا المجال -وباس تقراء آأقوال الفقهاء حول مفهوم البكارة  -من المنظور الفقهي  

 الرآأي الأوّل: اعتبار اإزالة غشاء البكارة معيارًا للثيبّية 
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الإزالة عندهم يرى آأصحاب هذا الاتجاه آأنّ مجرد اإزالة غشاء البكارة عمدًا يعُدّ معيارًا لتحقق صفة الثيبّ، آأي زوال صفة البكر، غير آأن المقصود من  

 .هو الإتلف العمدي للغشاء، ل زواله عرضًا آأو بغير قصد

تسُقط صفة البكارة عن الفتاة، فل   -سواء كانت بطريق غير مشروع آأم بطريق مشروع آأم حتى بأأس باب آأخرى    -ويعتقد هؤلء آأن اإزالة البكارة  

،  29محمد حسن، ج  ري،  تُطبَّق عليها الأحكام والتكاليف الخاصة بالبكر التي آألزمها بها الشارع. )انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلم، النجف  الجواه 

،  3؛ حاش ية رد المحتار، ج  205، ص  3؛ البحر الرائق، ج  348، ص  7؛ بدائع الصنائع، ج  587، ص  2؛ تذكرة الفقهاء، العلّمة الحلّي، ج  205ص  

 .(205، ص 29؛ جواهر الكلام، ج 205، ص 3( )البحر الرائق، ج 69ص 

م الخوئي، اتّخذ  ومثالً على ذلك تناول آ ية الله الش بيري الزنجاني في كتاب النكاح فروعاً متعددة مستندًا اإلى آ راء الفقهاء، وبعد مناقشة رآأي المرحو 

نشَاءً  36موقفًا مشابهًا له؛ حيث قال: »ظاهر قوله تعالى في ال ية 
ِ
ناَّ آَنشَأنَْاهُنَّ ا

ِ
فجََعَلْنَاهُنَّ آَبكَْارًا﴾، آأنّ البكارة تعني المحفوظية، آأي    من سورة الواقعة: ﴿ا

حع الأرش عند اإزالتها بغير حق«. )كتاب النكا  ( 4054، ص 11ح، ج بقاء الغشاء؛ فوجود الغشاء هو معيار البكارة والثيبّية، والبكارة نفسها مزية، ولذا شُرّ

ليه الس يد الحكيم بقوله: »هي الفتاة التي بق  غشاء بكارتها، فمن زال غشاؤها    (رحمةاالله عليه) ومن مجموع ما تقدّم، يتضّح آأن معنى البكر هو ما ذهب اإ

ن بكرًا، فليست - شابه ما آأو جراحة آأو قفز بسبب ولو -  ( 4064 ص ،11 ج النكاح، كتاب. )مدخولة« تكن لم واإ

 الرآأي الثاني: اعتبار وجود الغشاء آأو عدمه هو المعيار 

  بل  خلقةً  الفتاة وُلدت آأو – كان سبب بأأي –يرى آأصحاب هذا الرآأي آأن المعيار في البكارة هو وجود الغشاء آأو عدمه فحسب؛ فمتى ما زال الغشاء 

 ( 220، ص 3 ، ج تق محمد الس يد الخوئي، الوثقى، العروة شرح في  المباني ؛205 ص ،29 ج الكلام، جواهر: انظر. )شرعاً بكراً  تُعدّ  ل فاإنها غشاء،

  –لقًا  والفرق الجوهري بين هذا الرآأي والرآأي الأول هو آأن آأصحاب هذا الاتجاه ل يشترطون العمد في زوال الغشاء؛ بل يكف  عدم وجود الغشاء مط

 .الفقهية وآ ثارها البكارة صفة لنتفاء – طارئاً آأم خلقيًا  آأكان سواء

 الرآأي الثالث: اعتبار الزواج معيارًا للبكارة والثيبّية 

ن حتى -يرى آأصحاب هذا الاتجاه آأن المرآأة التي تزوّجت ولو مرة واحدة   تُعتبر  المتوّجة غير المرآأة  اإنّ  العكس  وعلى بكرًا، تُعدّ  ل - دخول يحصل لم  واإ

ن بكرًا، م بجماعٍ  بكارتها غشاء فقدت واإ  (451-450 ص ،14 ج محسن، الحكيم، الطباطبائي الوثقى، العروة مس تمسك. )آ خر بسببٍ  آأو محرَّ

 الرآأي الرابع: الجمع بين المعيارين

لإزالة  يذهب هذا الفريق اإلى آأن اإطلق لفظ "البكر" ل يصحّ اإل بتوافر شرطين معًا: عدم الزواج، وعدم زوال البكارة بعد الزواج، سواء حصلت ا

ن كان قد اختار في النتيجة الرآأي الثالث.  (رحمةاالله عليه) بوطء الزوج، آأو بالزنا، آأو بالش بهة، آأو بسببٍ آ خر، وهذا هو مقتضى اس تدلل الس يد الحكيم ، واإ

 (4054، ص 11)كتاب النكاح، الش بيري، ج 

 مؤسس الجمهورية الإسلمية.. (رحمةاالله عليه) الرآأي الخامس: رآأي الإمام الخميني

ذا زالت البكارة سابقًا بدخولٍ   فاإنّ صحة العقد اللحق ل تتوقف على اإذن الأب. )موسوعة الإمام الخميني،   -ولو كان زنا محرّمًا    -يرى الإمام الخميني آأنهّ اإ

 ( 10227، سؤال رقم 49-48، ص 9؛ اس تفتاءات الإمام الخميني، ج 41ج 

ن  - الرجوع اإلى هذه ال راء    اإنّ  وعليه يقُال:الظاهر  للمفهوم؛    والعرفي  الفقهي   الفهم  في  التشتتّ  من  شيئاً   يسُببّ   قد   -  الفقهاء   كبار  فتاوى  من  نماذج   كانت  واإ

 ّ على من فقدته   "الثيبّ"على من ل تزال تتفظ بغشاء بكارتها بغضّ النظر عن السبب، ول آأن نطلق  "البكر"ه ل يصحّ آأن نطلق لفظ من العرف الغالب آأن

 .ولو بسببٍ عرضي، كالإصبع، آأو الريّضة، آأو القفز، آأو الجراحة
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نّ   الذهنية، وارتكازاتهم  المجتمع  آأفراد  لدى  السائد  العرف  مع  آأكثر  يتوافق  ما  هو - الكاتب  نظر   وجهة من  -الأقرب اإلى الصواب   ومن بين هذه الأقوال، فاإ

درجة ب يتوافق آأنه يبدو ل خوئي والمرحوم الزنجاني الش بيري الله آ ية مثل  شخصيات رآأي وبالمقابل آأنّ  العقد، عند  المقصودة الفتاة لتمييز الفعلي  المعيار تُعدّ  التي

 .كبيرة مع تصورات العرف العام للناس في المجتمع المعاصر

 : عاء من آأمرينويسُ تدل على هذا الادّ 

ذا اعتبُر عقد النكاح ضمن سائر العقود من حيث غلبة التصورات والارتكازات الفكرية لدى الأفراد، فاإنّ  اإ تعريف العرف العام وارتكازاته    الأول: 

ومع  ،  الفتاة في ذهن العامة تُعتبر غير ممسوسة لتكون صفة البكر جامعّة للأفراد ومانعة للغير، وتمنع اس تغللها  الفكرية وغلبة تطبيق عبارة بكر يشير اإلى آأنّ 

ف  المجتمعات ذات التعصّب الديني الشديد، قد يعُتبر مجرد الخطبة آأو اإجراء الصيغة للتعارف الأكبر بين الزوجين كافيًا ؛ فذلك يختلف التطبيق بحسب المجتمع

 .لعتبار الفتاة ممسوسة

ا آأو غير شرع  يعُدّ كافيًا للبكارة، ويعُتبر اللمس آأو مجرد اإجراء عدم الدخول الفعلي سواء شرعيً  آأما في المجتمعات الأقل تشددًا ودينًا آأكثر انفتاحًا، فاإنّ 

 . ل تُغيّر صفة البكارة  الصيغة آأمورًا طبيعيةً 

نّ  ولتوضيح الفكرة يمكن تشبيه الحالة بالقول ولو قام بعض الش باب بأأعمال مؤقتة   ؛الأرض التي لم يبَُن عليها ولم تُزرع بعد تسُمّى آأرضًا بكرًا اصطلحًا: اإ

قامة تكية مؤقتة آأو موكب للعزاء، فاإنّ  وبالتالي ل    ؛هذه الأعمال ل تغيّر الطبيعة الجوهرية للأرض  مثل صب الجبس آأو بناء عمود بوابة للعب كرة القدم آأو اإ

 . يفُقد وصفها بالبكر من وجهة نظر العرف

واء بوطء مشروع الأمر الثاني: ما يبدو آأقرب اإلى الواقع ومقصود العرف هو تديد الثيبّية فقط في الحالت التي تمت فيها اإزالة البكارة بعد الزواج، س

نّ    وبناءً عليه؛  من الزوج آأو بزنا غير مشروع المرآأة غير المتوجة التي حصل دخول لها بالش بهة آأو  ؛ فالمرآأة التي تزوّجت ولو لم تدخل لم تفقد صفة البكرفاإ

 .الزنا تُعدّ ثيبًّا

وجة آأو الزانية  اعتبار الفتاة التي فقدت بكارتها بسبب آأفعال غير اإرادية مثل القفز آأو العمل الجراحي ثيبًّا ووضعها في مرتبة واحدة مع المرآأة المت  كما آأنّ 

 .ا للفتاة، وينُتج حرية غير مبررة من قيود اإذن الولي، مما قد يؤدي اإلى مفاسد اجتماعيةا واجتماعيً يسُببّ اإحباطًا نفس يً 

لزام اإذن الولي كأداة لموازنة العقلنية مع عاطفة الش باب في الزواجو    -  ولحسن الحظ ؛  هذا يتعارض بصورة واضحة مع مقصود الشارع والمشرعّ في اإ

ل لحقًا.  29/1/1363بتاريخ  62/62آأصدر المشّرع رآأي وحدة الإجراء رقم  - ولحفظ النظام الاجتماع  ومنع التشتتّ  هـ.ش، كما س يُفصَّ

 تليل مفهومي الحقّ والحكم   ثالثاً: 

 في الإجابة على السؤال: هل اإذن الولي في زواج البكر قابل للتفويض من الولي اإلى غيره آأم ل؟ هو التمييز بين  من آأهم المفاهيم التي تلعب دورًا محوريًّ 

ذا كان هذا الإذن يعُدّ حكمًا آأم حقًا نه ل يقبل التفويض اإلى غيره.: فالمفهومان يختلفان اختلفاً جوهريًّ ؛ ما اإ ذا اعتبُر الإذن من باب الولية والحكم، فاإ ذا  اإ آأما اإ

 اعتبُر حقًا، فيمكن تفويضه من باب الحقّ اإلى غيره.

 ف على مفهوم الحقّ من منظور الفقهاء مع مراعاة خصائصه، حتى يتس نّى تمييزه عن الحكم. لً التعرّ ولتوضيح هذه المسأألة، يجب آأوّ 

لى تقديم تعريف جامع للأفراد ومانع للغيروكما سيُرى في المتابعة، فقد قدم الفقهاء تعريفات متنوّعة جدً    بشكلٍ   -ومن الملحظ   ؛ا للحقّ والحكم، ساعين اإ

الحقّ هو نوع من و  كّ من الحقّ والحكم قولٌ مس تمدّ من الشرع والقانون. :التالي النحو على صياغتها يمكن التعاريف هذه من  المس تخلصة النتيجة آأنّ  -  موجزٍ 

مكانية نقله اإراديًّ آأو انتقاله  و   عدم وجود قضاء مس تقبلي يمنعه. و   اإمكانية سلبه عن صاحب الحق نفسه.  الرخصة للقيام بفعل آأو الامتناع عنه، ويتميز بما يلي:  اإ
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رآأي آ ية الله   ن هذا المنظور يبدو آأنّ ؛ فما، بل ل بد من اعتبارات اإضافية للتمييزا تلقائيً ليس ك ما ل يقبل النقل آأو الانتقال يعُدّ حكمً ؛ فقهريًّ )مثل الإرث(

ذا لم يكن الشيء قابلً للإسقاط فهو حكم« ناصر مكارم شيرازي القائل:  بعيد عن كونه مانعًا للغير، وفق تليل الكاتب. »ك الحقوق قابلة للإسقاط، واإ

فالأب ل يمكنه آأن يسلب عن نفسه   ؛حق الأبوّة الأبوي ل يقبل الإسقاط، ول النقل القهري آأو الانتقال الإرادي للغير  ولتقريب الصورة اإلى الذهن:

لزامه بالحقوق والواجبات، مثل النفقة. لذا، هذا الحق يصُنف من نوع الحكم  . هذا الحق، وهو يشمل آ ثارًا مثل الأمر والنهي  على الولد، واإ

 ا. لذا ل يعُدّ حكمً  ؛حق اس تخدام الأب لدراجته يمكن نقله بالبيع، وانتقاله بالإرث، آأو سلبه عن نفسه فاإنّ  بالمقابلو

 الأقوال في باب الحقّ والحكم   رابعًا: 

آأنّ  آأما الحكم فل تتوفر له هذه    آأشار بعض الكتّاب اإلى معايير اإضافية لتمييز الحكم عن الحقّ، من بينها  الحقّ يمتلك اإمكانية قضاء له في المس تقبل، 

 واستند هؤلء اإلى آأمثلة عملية للتوضيح، مثل نفقة الزوجة ونفقة الأقارب: ؛الإمكانية

ثبات عدم الدفع مع افتراض التمكين، يجب قضا  - ؤها في نفقة الزوجة: سّميت في النصوص والروايّت حقًا، ولها اإمكانية النقل والانتقال، وفي حال اإ

 المس تقبل، وبالتالي تصُنف ضمن الحقوق.

-  ً ث بل الشارع هو الإعانة وتلبية حوائج الوالدين، وعدم آأدائها يوجب اإ لذا ينُظر   ؛ا، لكن ل يلُزم قضاؤها في المس تقبلنفقة الأقارب: المقصود منها من قح

ليها على آأنهّ     ا من مصاديق الحكم.اإ

 وفي بعض الحالت، ثار خلف فقهي  حول كون الموضوع حقًا آأو حكمًا، مثل جواز الرجوع في المطلقّة الرجعية )محقق، مصطفى، قواعد فقه بخش

 (.20، ص 1، ج533؛ جامع الش تات، كتاب الطلق، ص 290، انتشارات سمت، ص 2 مدنی

ما يقبل الإسقاط والانتقال يعُدّ حقًا، اإل آأن ك ما ل يقبل الانتقال والإسقاط ل يعُتبر   »ك يمكن القول: - لدى الفقهاء  مقبولٍ  كمؤشرٍ  - عامٍّ  بشكلٍ و 

 ( 56)طباطبائي يزدي، محمد كاظم، حاش ية بر مكاسب، ص . بالضرورة حكمًا«

 الحقّ عن الحكم، وبسبب كثرة المصاديق، قدّم الفقهاء معايير اإضافية، منها:  ولتمييز

الرخصة: آأي آأن يكون مفاد الحكم رخصة تمكن الإنسان من القيام بفعل معين، مثل حق الزوج في الطلق. في هذه الحالة يسُأأل الفقيه: هل  موارد -

ن  كانت حقًا، يمكن للزوج الالتام بعدم الطلق آأو اإسقاط هذا الحق عن نفسه. اإن هذه القدرة حقّ آأم حكم؟  كانت حكمًا، فل يمكن اإسقاطه آأو نقله. واإ

التكاليف، الشرعية والقانونية: كلما كلّف الشرع آأو القانون فردًا بأأداء آأمر تجاه آ خر، يشعر الفريق الثاني بحقه المشروع في مطالبة تنفيذ هذه    التكاليف  -

 ومن هنا يتم النظر في طبيعة الحق والحكم. 

نّ  على هذه النظرية،    وبناءً  الحقّ هو القدرة على نقل، انتقال، آأو اإسقاط امتياز ما، بينما الامتياز الذي ل يمكن اإزالته يعُدّ من مصاديق الحكم؛ آأي  فاإ

 آأمر صادر عن الشرع يفرض التكاليف على الفرد ول يُحدث حقًا لشخص آ خر.

يرادات:و   لهذه النظرية عدة اإ

ثبات هذا الأمر :لً آأوّ  ثبات كون السلطة والقدرة حقًا، واإ ذ اإن اإمكانية النقل والانتقال متوقفّة على اإ مرتبط آأيضاً  هذا النوع من التمييز يس تلزم الدور؛ اإ

مكانية النقل والانتقال والإسقاط.   باإ

تفتقر  صحيح آأن الحكم شيء ل يقبل النقل والانتقال والإسقاط، لكن هذا ل يعني آأن جميع الحقوق قابلة للنقل والانتقال، لأن بعض آأنواع الحقّ  :ثانيًا

ل آأنه ليس ك ما ل يقبل الانتقال والإسقاط حكمًا لذا هذا الضابط وحده غير   ؛لهذه الخاصية. وبعبارة آأخرى، اإن كان ك ما يقبل الإسقاط والانتقال حقًا، اإ

 كافٍ لتمييز الحق عن الحكم، ويجب آأيضًا النظر اإلى آأمر آ خر، وهو مفاد الأدلّة الشرعية والقانونية.



 

 

 9 حسن گلستانی ، سيد مهدی ميرداداشیمحمد، جواز أو عدم جواز تفويض إذن الولي في زواج البكر إلى الغير  

لنتيجة، وفي هذه الحالة  فالتوضيح آأن الحق والحكم كلاهما نتيجة للأدلّة الشرعية والقانونية، وآأحيانًا تُعبّر الأدلّة عن آأن اإرادة الشخص ل تأأثير لها على ا

 ة.تكون النتيجة حكمًا، آأما في غير ذلك فهي  حقّ. ومن ثم، ينبغ  على الفقيه تمييز الحالت بعناية وفق الأدلّة الشرعي

فقه )بخش مدنی داماد، مصطفى، قواعد  الطالب، ج  20، ص  1384(،  )محقق  منية  الفقاهة، ص  42، ص  1؛  ؛  8؛ طباطبايي حكيم، نهج 

 ( 56طباطبايي يزدي، حاش ية بر مكاسب، ص 

 والفهم  السهل  التلخيص  حيث  من –حيث المجموع، ولتمييز الحقّ عن الحكم مع كثرة المصاديق، قدّم الفقهاء معايير عديدة، ويبدو للكاتب آأن آأكملها    من

 :التالي النحو على شيرازي مكارم ناصر الله آ ية قدمه ما هو –اضح الو 

لزام آأو ترخيص تجاه شيء، ومنسوب اإلى    الحقّ    -1 نوع من السلطة على الفعل، مقابل الملك الذي هو سلطة على المال آأو المنفعة، آأما الحكم فهو اإ

 الولية التي وآكلها الله اإلى شخص معيّن آأو المجتمع. 

ذا لم يكن الشيء قابلً للإسقاط فهو حكم. جميع -2  الحقوق قابلة للإسقاط، واإ

 آأربعة آأقسام: بعضه قابل فقط للإسقاط، وبعضه قابل للإسقاط والنقل، وبعضه قابل للإسقاط والانتقال القهري، وبعضه يجمع الثلثة. للحق -3

ذا -4  شككنا في كون الشيء حقًا آأم حكمًا، نرجع اإلى مقتضى طبيعة الحقّ والقرائن آأو النصوص الواردة في الحالت الخاصة.  اإ

ذا  -5 ذا علمنا آأنه حقّ لكن لم يُ   اإ ثبات كون الشيء حقًا آأم حكمًا، فف  هذه الحالة نعتبره حكمًا ونرتبّ آ ثار الحكم عليه. واإ عرف من آأي لم نتمكّن من اإ

 (143، ص 6)مكارم، ناصر، كتاب النكاح، ج  قسم من آأقسام الحقّ، فيجب اعتباره حقًا قابلً للإسقاط لأن النقل والانتقال يحتاجان اإلى دليل. 

ظور القرآ ن بعد التعرّف على مفهوم الحقّ والقدرة على تمييزه عن الحكم، يمكن الانتقال اإلى بحث ودراسة الحالة الشرعية لزواج الفتاة البكر من من  ال ن،

ذا  الفتاة البالغة البكر تتاج آأصلً اإلى اإذن آأو اإجازة الولي للزواج؟  هل  والفقه والقانون، حتى يتبين: كان هذا الإذن والإجازة ضروريين، فهل لهما اإمكانية   واإ

 النقل آأو التفويض اإلى غير الولي؟ 

 الأقوال والأدلّة الشرعية المتعلقّة بلزوم آأو عدم لزوم اإذن الأب آأو الجدّ لأب في زواج البكر  خامسًا: 

 لزوم الإذن آأو عدم لزومه من منظور فقهي  -1

  ذلك في مستندين الرش يدة، البالغة الفتاة على لأب الجدّ  آأو الأب ولية ينفون آأنّهم – لحقًا تفصيله س يأأتي كما –يسُ تفاد من آ راء طائفة من الفقهاء 

لى مبدآأ سلطنة الشخص على شؤون نفسه  ولية  عدم  آأصل  اإلى بأ يّت من سورة البقرة، هي ال يّت    ،آأحدٍ على آأحد، واإ   234و  231ويس تدلّ هؤلء 

ذ ل ملزمة بين الزواج وبين تقّق المواقعة، الأمر  ؛ ، معتبرين آأنّ دللتها، عند تأأمّل نصوصها، تشمل النساء البالغات عمومًا سواء كنَّ ثيبّات آأم آأبكارًا240و اإ

 .الذي يجعل اإطلق ال يّت غير مقصور على خصوص المتوّجات اللتي دخل بهنّ آأزواجهنّ 

مَعْرُوفٍ وَلَ تُمْ  :من سورة البقرة 231ال ية  ححُوهُنَّ بح مَعْرُوفٍ آوَْ سَّ كُوهُنَّ بح ّحسَاءَ فبََلغَْنَ آجََلهَُنَّ فأَمَْسح َّقْتُمُ الن ذَا طَل
ِ
ارًا لحتَعْتَدُوا وَمَنْ يفَْعَلْ  ﴿وَا َ كُوهُنَّ ضرح سح

َ فقََدْ ظَلَََ نفَْسَهُ   . ﴾… ذََٰلكح

ا: من سورة البقرة 234 ال ية هحنَّ آرَْبعََةَ آَشْهُرٍ وَعَشْرً َّصْنَ بحأنَفُْسح ب نكُْمْ وَيذََرُونَ آزَْوَاجًا يتََرَ ينَ يتُوََفَّوْنَ مح ح  .﴾… ﴿وَالذَّ

خْرَاجٍ : من سورة البقرة 240 ال ية
ِ
لَى الْحَوْلح غيَْرَ ا

ِ
مْ مَتَاعاً ا ح زَْوَاجهح يَّةً لح نكُْمْ وَيذََرُونَ آزَْوَاجًا وَصح ينَ يتُوََفَّوْنَ مح ح  ﴾ … ﴿وَالذَّ

، وهو القائلون بعدم الولية آأنّ ال يّت المذكورة تس ند اإلى المرآأة حقّ التصّرف في شؤون نفسها بعد انتهاء عدّتها، من دون اشتراط اإذن الوليّ   ويرى

 وزال عنها آأيّ مانع شرع .  كليفالت حدّ  بلغت قد دامت ما الزواج، ومنها المصيرية، قراراتها في البالغة المرآأة اس تقلل تُقرّ  الشريعة آأنّ  –عندهم  –ما يفيد 

 (رحمةاالله عليه)لزوم الإذن آأو عدم لزومه من وجهة نظر الإمام الخميني -2
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 : رآأيه في ولية الأب والجدّ لأب على تزويج الفتاة، مع مراعاة س نّها وحالتها، مفصّلً ذلك على النحو ال تي  (رحمةاالله عليه) بيّن الإمام الخميني

 بزمان  جنونه  يتصّل  الذي  المجنون  على  وكذلك  البالغين،  غير  والأنثى  الذكر  على  الولية  –  فوق  وما  الأب  آأب  آأي  –لً: يثبت للأب والجدّ لأب  آأوّ 

، كتاب  273، ص 2، ترير الوس يلة، ج 23موسوعة الإمام الخميني، ج البلوغ. ) عن جنونه يفصل  الذي المجنون على الولية ثبوت آأيضًا ويظهر بل البلوغ،

 (.1النكاح، فصل في آأولياء العقد، مسأألة 

ذا كانت ثيبًّا  (. 2المصدر نفسه، مسأألة ) .ثانيًا: ل تثبت الولية للأب والجدّ لأب على الابن البالغ الرش يد، ول على الفتاة البالغة الرش يدة اإ

  بين  فرق غير من تزويجها، في  لأب الجدّ  آأو الأب من  الإذن  آأخذ اشتراط هو -ام الإم رآأي بحسب -ثالثاً: آأمّا الفتاة البالغة البكر، فالحتياط الواجب 

 (.10244  سؤال  ،63  وص  ؛10244  سؤال  ،57–56، ص  9، الاس تفتاءات، ج  41المصدر نفسه؛ موسوعة الإمام الخميني، ج  والمنقطع. )  الدائم  الزواج

 : في آأحد الاس تفتاءات المتعلقّة بهذه المسأألة، ونصّه كما يأأتي جوابٌ تفصيليي   (رحمةاالله عليه) وقد ورد عن الإمام الخميني

 [10247السؤال رقم ]

 بسمه تعالى

 :اإلى محضر الإمام الخميني، روحي فداه

ذا كان رآأيكم الشريف في هذه المسأألة فتوى آأم احتياطًا واجبًا94، المسأألة رقم " توضيح المسائل"استنادًا اإلى مسائل متفرّقة في  نظرًا  ؛ ، نرجو بيان ما اإ

وآأبنائهم كي ل يقعوا في  لختلط الفتيان والفتيات اليوم في المدارس والثانويّت والجامعات والمؤسسات، ورغبتهم في اإجراء صيغة المحَرميةّ لأنفسهم آأو ل بائهم

نّ سماحتكم تجعلون اإذن الأب في البكر احتياطًا واجبًا، وفي بعض الحالت ل يرضى ال باء آأو  يتعذّر تصيل الإذن منهم؛ فهل تأأذنون بترك  الحرام، وحيث اإ

جراء الصيغة من دون اإذن الولي؟ كذلك هناك حالت يحبّ فيها الفتى والفتاة بعضهما، ويصعب طلب الإذن من الأب بسبب   الحياء آأو  هذا الاحتياط واإ

 موانع آأخرى، فهل يجوز ترك الاحتياط في هذه الصورة؟ 

 

 :الجواب

 بسمه تعالى

 .اشتراط اإذن الأب في صحة زواج الفتاة البكر هو فتوى، وليس احتياطًا واجبًا

ذا وقع عقدٌ من دون طلب اإذن الأب، فما هو حكم صحته آأو بطلنه؟   واإ

 :الجواب

 بسمه تعالى

ذا آأجازه الأب بعد وقوعه ل اإ  .العقد المذكور باطل، اإ

 وفي حال بطلن العقد، كيف يكون الحكم في شأأن المهر؟

 :الجواب

 بسمه تعالى

ذا حصل الدخول، وكانت الفتاة غير عالمة ببطلن العقد، فلها مهر المثل.   اإ
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 11 حسن گلستانی ، سيد مهدی ميرداداشیمحمد، جواز أو عدم جواز تفويض إذن الولي في زواج البكر إلى الغير  

ذا تّم من دون اإذن الو لّي، وذلك  بعد بيان مفهوم البكارة وتوضيح ال راء المتنوعة للفقهاء حولها، يقتضي البحث الوقوف على حكم صحة عقد النكاح اإ

ذا كانت صحة العقد الشرعية تعتمد على رضا  الولّي السابق على العقد عند الفقهاء الذين يشترطون اإذن الولّي لصحة العقد. وبعبارة آأخرى، يُراد هنا بحث ما اإ

نّ القول بضرورة الإذن آأو الإجازة يس تتبع آأثرًا فقهيً   ؛)الإذن( آأو اللحق له )الإجازة(، وذلك بمعزل عن مسأألة التسجيل القانوني الرسم  لواقعة الزواج ذ اإ ا  اإ

بطال الزواج وقطع رابطة الزوجية لبنته، بسبب مهمً  عدم تنفيذ شرط الإذن آأو عدم حصول الإجازة اللحقة آأو عدم وجود ا، وهو تمكين الولّي من المطالبة باإ

 .رضا سابق للعقد

 

 اتّجاه: ةوباس تخلص آ راء الفقهاء حول اشتراط اإذن الولّي في زواج الفتاة البالغة البكر، يمكن تصنيف الأقوال في ثلث 

وبالتالي   ؛يرى آأصحاب هذا الاتجاه آأنّ ولية الأب والجدّ لأب على الفتاة البكر وليةٌ مس تمرة، وهي ثابتة حتى بعد بلوغها مرحلة الرشدالاتّجاه الأوّل: 

بل يذهب بعضهم اإلى آأبعد من ذلك، فيرون آأنّ الولّي يس تطيع آأن يزوّجها من دون رضاها، مستندين في ذلك اإلى    ،فهي  بحاجة اإلى اإذنهما في الزواج مطلقًا

آأئمة آأهل البيت آأبرز الممثلين لهذا الرآأي الش يخ الطوسي  ،)عليهم السلم(    روايّت مروية عن    ؛ 1523–1513، ص  1405انظر: البحراني،  . )ومن 

 (.250، ص 4، ج 1425وسي، الط الش يخ ؛464 ص ،1400 الطوسي، الش يخ

يذهب هذا الفريق اإلى آأنّ عقد زواج الفتاة هو مسأألة مشتركة بين الفتاة ووليّها، ولذلك يشترطون لصحة النكاح اجتماع رضا الطرفين :  الثاني الاتّجاه

نّ العقد غير صحيح. وقد تأأسس  ؛ معًا: رضا الفتاة ورضا الوليّ  ذا زوّج الولّي الفتاة بغير رضاها، آأو اإذا تزوّجت الفتاة من رجل من دون رضا الولّي، فاإ وعليه فاإ

، ج  1273انظر: الشهيد الثاني، . )هذا الرآأي على قاعدة فقهية مفادها: »الجمع مهما آأمكن آأولى من الطرح«، آأو ما يعُرف بنظرية التشريك بين اإرادة الطرفين

 (. 277، ص 2، ج 1421؛ الإمام الخميني،  120، ص 7

ويستند هذا الرآأي اإلى مجموعة من القواعد   ؛يرى آأصحاب هذا الاتجاه آأنّ الفتاة بعد بلوغها ل تتاج آأصلً اإلى اإذن الولّي ول اإلى اإجازته : الثالث الاتجاه  

العقود  قاعدة صحة  اإلى  اإضافة  آأحد،  آأحد على  وآأصل عدم ولية  الخاصة(،  الإنسان على شؤونه  السلطنة )سلطنة  آأصل  آأهمّها:  اليزدي،  .  الفقهية،  )انظر: 

 ( 96–7 ص ،1418 الحلّي، العلمّة ؛20–3 ص ،1389 المحققين، فخر ؛3–14 ص ،1413 الحلّي، العلمّة ؛625–624، ص 1419

ويستند هذا الرآأي  ؛يرى آأصحاب هذا الاتجاه آأنّ رضا الأب آأو الجدّ لأب شرطٌ لزم في النكاح الدائم فقط، ول يشترط في النكاح المنقطع الاتجاه الرابع: 

لى مجموع الروايّت الواردة في هذا الباب، مع الاستناد آأيضًا اإلى آأصل عدم و لية آأحد على آأحد.  اإلى نظرية التشريك: »الجمع مهما آأمكن آأولى من الطرح«، واإ

، ص 1395انظر: النجف ، . )كاح المنقطع آأصلُ عدم الوليةغير آأنّهم فرّقوا بين نوع  النكاح، فاعتبروا الروايّت منصرفة اإلى الزواج الدائم، بينما يجري في الن

 .(118–113 ص ،1415 الأنصاري، مرتضى الش يخ ؛29و 179–175

 :  الاتجاه الخامس 

ذ  هذا الاتجاه يخالف ما قبله نما يختصّ بالنكاح المنقطع فقط، ول يشترط في النكاح الدائمي، اإ ، 1415الحلّي،  . )رى آأنّ لزوم رضا الأب آأو الجدّ لأب اإ

 (. 276–21ص 

آأنّ الأنصار له قليلون جدًا بين الفقهاء ل  اإ ن آأورده صاحب الجواهر،  آأنّ مستنده روايةٌ وردت في وسائل الش يعة عن الإمام   ،وهذا القول، واإ ويبدو 

نّ الظاهر آأنّ الرآأي السابق   ،تتعلقّ بمنع الفتاة البكر من الزواج المؤقت من دون اإذن الولي .)عليه السلم(الرضا اشتراط الإذن في النكاح   وهو –ومع ذلك، فاإ

 للمجتمع.  العرفي الذوق اإلى آأقرب –الدائم دون المنقطع 
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ذ يذهبون اإلى آأنّ الروايّت التي استند    الاتجاه   رى هذي  الاتجاه السادس:  اس تقلل كٍّ من الفتاة والولّي )الأب فقط دون الجدّ لأب( في آأمر الزواج؛ اإ

ليها الفقهاء ال خرون متعارضة ول يمكن الجمع بينها، ول ترجيح لبعضها على بعض ومن ثّم رآأوا آأنّ المكلفّ مخيرَّ في العمل بأأيٍّ من تلك الروايّت، وقد تبنّى    ،اإ

 (. 119–118 ص ؛121–16، ص 1415نراقي، ) ."مستند الش يعة في آأحكام الشريعة"هذا القول المل آأحمد النراقي في 

غير آأنّ آأصحاب هذا الرآأي قصروا الولية على   ، وبناءً على هذا الرآأي تكون لكّلٍ من الفتاة والولّي صلحية اإجراء العقد، ويسُقط فعل آأحدهما حقّ ال خر

 (. 120–119، ص 1415نراقي، . )الأب، ولم يثبتوها للجدّ لأب

قد، فرّق آأصحاب هذا القول بين الحكم التكليف  والحكم الوضع ؛ فاعتبروا آأنّ الاستئذان من الولّي تكليفٌ لزم، لكنه ل يؤثرّ في صحة الع الاتجاه السابع:

ليه الملّ آأحمد النراقي في مستند الش يعة نّ الزواج الواقع من دون اإذن الولّي صحيحٌ ونافذ. وهذا الرآأي آأيضًا ممّا ذهب اإ حيث يرى آأنّ كثرة الروايّت مع  ؛آأي اإ

 (. 121–16، ص 1415نراقي، . )عدم اإمكان الجمع بينها وعدم وجود مرجّح يوجب الأخذ بالتخيير

ذا: وهي آأساس ية، اتفاق نقطة هناك آأنّ  –م تفصيله  تقدّ  كما –وفي الختام يتبيّن من مجموع آ راء الفقهاء المتقدمين والمتأأخرين   البكر البالغة الفتاةَ  الوليّ  منع اإ

 (. 102، ص 1421لنكراني، تسقط. ) وليته فاإنّ  تختاره، ممّن وعرفاً، شرعاً كفؤٌ  هو بمن الزواج من

نّ السلوك القانوني للمجتمع يتوقفّ عمليً   وعليه يبقى السؤال المهم: آأيّ اتجاهٍ من هذه الاتجاهات اختاره المشّرع لمعالجة هذا التشتتّ الفقهي ؟ ذ اإ ا على اإ

 الموقف الذي يتبناّه القانون، بوصفه المرجع الملزم في تديد الواجبات والحقوق.

 الأدلّة القانونية على لزوم الإذنسادسًا: 

نّ زواج البنت التي تقلّ عن  1041وفقًا للمادّة  س نة، موقوفٌ على اإذن الولّي وتقّق مصلحة  15س نة والولد الذي يقلّ عن  13من القانون المدني، فاإ

بل المحكمة ذن الولي بموجب المادّة  ،الصغير من قح  .من القانون المدني 1043كما آأنّ زواج الفتاة البكر، وفي آأيّ سن كانت، ل يكون نافذًا اإل باإ

 

 بحيث  البكر،  البالغة  الفتاة  زواج  عقد  لتنفيذ  الوليّ   اإذن  لزوم  يرون  ممَّن   –يانه  ب  س بق  كما  –وقد جاءت هذه المادة منسجمةً مع رآأي طائفة من الفقهاء  

  الاتجاه   هذا  ويقُابل   ومس تقر،  عقلنيّ   زواج اإلى  يؤدّي  والانفعال  التجربة  من  مزيج  لتشكيل  الشابة،  لدى  والشعور  العاطفة   لسفينة  موجّهًا  الأب  خبرة  تكون

، استنادًا اإلى آأصل عدم الولية، آأنّ الأصل هو اس تقلل البالغة البكر في آأمر الزواج، ول حاجة لضمّ اإذن الولّي يرون  الذين  الفقهاء   من  آأخرى  طائفة  رآأيُ 

نّ المادّة  ،  اإلى اإرادتها قد حسمت الإبهام وحدّدت الحكم، فقرّرت وجوب انضمام اإذن   1043غير آأنّ الواضح آأنهّ بصرف النظر عن هذا الخلف الفقهي ، فاإ

 .الولّي لتنفيذ عقد الزواج

  يتعلقّ  فيما المدني القانون تطوّر مسار دراسة  اإلى –  الاعتبار بنظر نقاط ثلث آأخذ مع –وبالنظر اإجمالً اإلى آ راء الطائفتين الرئيس تين من الفقهاء، نتوجّه 

 :الفقهية الاتجاهات بهذه الحال بطبيعة تأأثرّت مادة وهي ،1043 بالمادة

  النبّ   عن   ورد وقد  يشاء؛ بمن   يزوّجها  آأن  –  ورضاها  ميلها   دون  من –لً: ل خلف في آأنّ الأب ليس صاحب سلطة مطلقة على ابنته، ول يحقّ له  آأوّ 

ذ  ورآأيها؛  علمها  دون  من  آأبوها  زوّجها  فتاة  جواب  في  واضحٌ   تصريٌ   ) صلى الله عليه و اله(الأكرم غيره«.   من  الزواج  فيمكنك  راغبة،  تكوني  لم  »اإن:  لها  قال  اإ

 (.91، ص 19الشهيد مرتضى مطهري، فقه وحقوق، مجموعة ال ثار، قم، الطبعة الأولى، ج )

ليهما قائمةآأ ثانيًا:   .نّ محلّ البحث هو الفرض الذي يكون فيه الأب آأو الجدّ لأب على قيد الحياة، وكانت اإمكانية الوصول اإ

 ثالثاً: آأن تكون معارضة الأب لزواج ابنته بمن هو كفؤٌ لها شرعاً وعرفاً بل مبّرر. 

 ومسار تطوّرها في قانون مدني الجمهورية الإسلمية الإيرانية 1043نظرة اإجمالية على نص المادة  -1



 

 

 13 حسن گلستانی ، سيد مهدی ميرداداشیمحمد، جواز أو عدم جواز تفويض إذن الولي في زواج البكر إلى الغير  

 :21/12/1313الصادرة بتاريخ  1043المادة 

ذا امتنع الأب آأو الجدّ لأب عن منح   18زواج الفتاة التي لم تتوج بعد، ولو كانت قد بلغت آأكثر من  » عامًا، موقوف على اإذن الأب آأو الجدّ لأبها. واإ

راجعة مكتب الزواج،  الإذن دون سبب وجيه، يمكن للفتاة، بعد تقديم بيانات الرجل الذي ترغب بالزواج منه، وشروط العقد والمهر المتفق عليه بينهما، م

بلغ الأب آأو الجدّ لأبها. وبعد مضي  كما يمكن آأن يتم الإبلغ بواسطة وسائل آأخرى   ،يومًا من تاريخ الإبلغ، يمكن تنفيذ عقد الزواج 15الذي يقوم بدوره باإ

 «.غير مكتب الزواج، شريطة آأن يكون الإبلغ مؤكدًا

 :8/10/1361المعدلة بتاريخ  1043المادة 

ذا امتنع الأب آأو الجدّ لأب عن منح الإ » ذن دون سبب  زواج الفتاة التي لم تتوج بعد، ولو بلغت سن البلوغ، موقوف على اإذن الأب آأو الجدّ لأبها. واإ

بلغ الأب آأو  وجيه، يمكن للفتاة بعد تقديم بيانات الرجل الذي ترغب الزواج منه وشروط العقد والمهر مراجعة المحكمة المدنية المختصة، حيث تقو  م المحكمة باإ

ذا لم يرد الولي جواب مبرر خلل  تمام الزواج 15الجدّ لأبها، واإ  «.يومًا من تاريخ الإبلغ، يمكن للمحكمة المختصة اإصدار الإذن باإ

 :14/8/1370المعدلة بتاريخ  1043المادة 

ذا امتنع الأب آأو الجدّ لأب عن منح الإذن دون سبب و » جيه، يسقط  زواج الفتاة البكر، ولو بلغت سن البلوغ، موقوف على اإذن الأب آأو الجدّ لأبها. واإ

دنية المختصة والحصول على اإذن الولي، وفي هذه الحالة يمكن للفتاة بعد تقديم بيانات الرجل الذي ترغب الزواج منه، وشروط العقد والمهر، مراجعة المحكمة الم

 «. الإذن منها، ثم التوجه اإلى مكتب الزواج لإتمام تسجيل العقد

 :1043اس تنباط التطورات القانونية من ثلث فترات المادة 

بلغ  1313بموجب قانون    - مكان الفتاة التي لم تتوج بعد مراجعة مكتب الزواج، الذي يقوم باإ ذا امتنع الولي عن منح الإذن بدون سبب مبرر، كان باإ ، اإ

ذا لم يصُدر الإذن بعد   .يومًا، يمكن للمكتب مباشرة عقد الزواج وتسجيله 15الأب آأو الجدّ لأبها، واإ

ذن الزواج من اختصاص المحكمة المدنية المختصة، بحيث تقدم الفتاة بيانات الرجل الذي ترغب 1361وفقًا للتعديل    - ، آأصبحت مهمة الإبلغ والبتّ باإ

ذا لم يرد الولي جواب مبرر خلل  علم الولي بواسطة المحكمة، واإ تمام العقديومًا، تصدر المحكمة الإ  15الزواج منه وشروط العقد والمهر، ويتم اإ  .ذن باإ

  ، تغيّر التعبير من »الفتاة التي لم تتوج بعد« اإلى »الفتاة البكر«، وتم تديد آأنّ امتناع الأب آأو الجدّ لأب عن منح الإذن بل سبب1370في التعديل   -

لقانون على آأنّ منع الولي زواج  يتيح للفتاة مباشرة الحصول على الإذن من المحكمة المدنية المختصة، وبعدها يمكنها تسجيل العقد في مكتب الزواج. كما نصّ ا

 الفتاة البالغة البكر من رجل كفؤ وشرع  وفقًا لختيارها، يسقط وليته.

 ومضمونها في ضوء المواد الأخرى ذات الصلة 1043اس تنباطات من تطوّر المادة  -2

، المتوافق مع اإجماع الفقهاء المتقدمين وتأأكيد العديد من الفقهاء المعاصرين، على آأنّ امتناع الولي عن زواج الفتاة  1370ينصّ القانون الصادر في عام    -

 .البالغة البكر من رجل كفؤ وشرع  وفقًا لختيارها يؤدي اإلى سقوط وليته

اإلى »الفتاة البكر« لتقريب النص من رآأي    1370اس تُخدم التعبير »الفتاة التي لم تتوج بعد«، بينما تّم تغييره في قانون    1361و  1313في قوانين    -

آأيضًا الفتيات اللواتي س بق لهن الزواج ولكنهن ما زلن بكارات، مثل المطلقات البكر، ويشملهنّ الحكم   1043وبالتالي يشمل نص المادة    ؛الجمهور الفقهي 

 .نفسه

ذ اشترط لكل من اختيار الفتاة ورضا الأب معًا لصحة عقد الزواج   1043لقد تبنّى القانون المدني في المادة    - رآأي الفقهاء الذين اختاروا الطريق الوسط، اإ

ب آأو الجدّ لأب آأو  (. وبذلك يكون القانون قد اعتمد نظرية التشريك في الولية، بمعنى آأنّ كّ من الأ 46، ش  61، ص  1)كاتوزيّن، حقوق الأسة، ج  
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برام عقد الزواج ذا قام آأي طرف منهم بالتصرف منفردًا، يكون عقد الزواج غير نافذ، وتظل صلحيته   .الفتاة البالغة الرش يدة يمكنه، بموافقة ال خر، القيام باإ واإ

الأسس الفقهية   انظر: س يد مصطفى محقق داماد،) .معتمدة على موافقة الطرف ال خر، وعند اإلحاق الإذن، يصُبح العقد نافذًا اعتبارًا من تاريخ العقد الأصلي

  آأسد  ؛28 ص ش، 1387 الأولى الطبعة  طهران،  الأسة،  حقوق قم ،  يثربي محمد علي س يد  ؛ 53 ص  الأولى، الطبعة قم، وانحلله، الزواج ..لقانون الأسة

 . (118 ص ،1 ج ش، 1388 الأولى الطبعة طهران، الأسة، حقوق لطف ، الله

ذا  - ء  توفي الأب آأو الجدّ لأب، يمكن للفتاة التصرف بشكل مس تقل في الزواج، ول حاجة لإذن آأيّ شخص، بما في ذلك الحاكم. وقد ذهب بعض الفقها  اإ

ذا: »اإلى آأنّ وفاة الأب تسُقط ولية الجدّ، استنادًا اإلى آأصل عدم الولية كانت البنت بكراً وكان لها آأب وجد، فالجد آأحق بتويجها من الأب ما دام الأب   اإ

ذا مات ابنه بطلت وليته نما يملك آأمرها في حياة ابنه، فاإ ذا مات الأب فل ولية للجد عليها، لأن الجد اإ محمد بن علي بن بابويه الصدوق، »الهداية  «. )حيًا، فاإ

 (. 260هـ ق، ص  1418في الأصول والفروع«، قم، الطبعة الأولى 

ذا - ليهما، يمكن للفتاة التصرف بشكل مس تقل، ول حاجة لإذن آأي شخص، بما في ذلك  اإ   كان الأب آأو الجدّ لأب على قيد الحياة ولكن يصعب الوصول اإ

ذا: »على آأنهّ  14/8/1370من القانون المدني المعدلة في    1044الحاكم. وتنص المادة   لم يكن الأب آأو الجدّ لأب حاضًرا في المكان، وكان الاستئذان منهما    اإ

 (. 14/8/1370)اصلحي «. عادةً غير ممكن، وكانت الفتاة بحاجة اإلى الزواج، يمكنها الإقدام على الزواج

ذا    في  - حال سكون الأب آأو عدم حضوره آأمام المحكمة التي تقدمت فيها الفتاة بطلب تسجيل عقد الزواج بسبب معارضة الأب، يجب على المحكمة، اإ

 (.46، ش  61، ص  1حقوق خانواده، ج   ن،يّ)كاتوز)  .رآأت آأنّ الشخص الذي اختارته الفتاة غير مناسب من حيث الشخصية، آأن ترفض الطلب مباشرة

  شرعية : »ولضمان توحيد الممارسة القضائية، آأصدرت محكمة العدل العليا رآأيًّ موحدًا جاء فيه آأنّ   1043في المادة    "بكرة"لختلف تفسير لفظ    نظرًا  -

نّ الدخول، سواء كان مشروعاً آأم غير مشروع، يؤدي اإلى سقوط   ولية الدخول قبل العقد ليست شرطًا لصحة العقد ول شرطًا لسقوط ولية الأب، واإ

 (44، ص 1363، مجموعة قوانين عام 29/1/63-62/62)رآأي وحدة الاجتهاد رقم «. الأب

 من القانون المدني 1043بالنس بة للمادة  1370تغيير عبارة »الفتاة التي لم تتوج بعد« اإلى »الفتاة البكر« في قانون  -3

المشرعّ اعتبر آأنّ زواج الفتاة، حتى  على الرغم من آأنّ هذا التغيير يبدو متبعًا لرآأي الفقهاء الذين يرون وجوب اإذن الولي فقط بالنس بة للفتاة البكر، وآأنّ 

ليها بشكل جاد حتى ال ن، وهي آأنّ المقصود من ه  ل آأنّ هناك نقطة مهمة لم يتم التطرق اإ ذا التغيير ربما كان ولو لم يتم الدخول، يرفع الحاجة لإذن الولي، اإ

زالة عائق يسمى البكارة عبر سقوط ولية الولي ولكن عند النظر الدقيق، ومع الأخذ في الاعتبار آأنّ المقصود الشرع  من وجوب اإذن  ، تسهيل حرية الفتاة باإ

كتكامل للعواطف الناش ئة عن الش باب، وكذلك مع الإشارة اإلى رآأي الولي في زواج الفتاة هو توفير مظلة حماية من نوع الخبرة مصحوبة بالعناية الأبوية،  

نّ اإزالة هذه المظلة الحامية عن الفتاة ليست فقط   وحدة الاجتهاد الذي يعتبر مجرد دخول الفتاة، مشروعاً كان آأم غير مشروع، سببًا لسقوط ولية الأب، فاإ

لحاق آأضرار ا جتماعية ونفس ية جس يمة بالفتاة التي قد تتعرض للأذى النفسي والعاطف  الناتج عن فقدان البكارة  مخالفة لرآأي الشارع، بل قد تؤدي اإلى مفسدة واإ

 .ؤقتبطريقة غير شرعية، وقد تفتح المجال آأمام الطامعين والمس تغلين للنتهاز من خلل هذه الحرية غير المبررة، خصوصًا عبر عقود الزواج الم

« تشمل الزواج المؤقت والدائم،  تزوجّتعبارة »  حيث اإنّ   ؛من ناحية آأخرى، قد تكون الفتاة قد آأتمت زواجًا مؤقتًا في سن المراهقة دون دخول فعلي

المقصود الشرع  من اإذن الولي ليس مجرد وجود   فاإنّ   ومع ذلك  ،والزواج المؤقت يعتبر سببًا لإخراج الفتاة من شرط الإذن المنصوص عليه في هذه المادة

 .البكارة في الأعضاء التناسلية للفتاة، بل هدفه آأعمق من هذه النظرة السطحية، آأي توفير مزج من الخبرة والعاطفة ومظلة حماية للفتاة



 

 

 15 حسن گلستانی ، سيد مهدی ميرداداشیمحمد، جواز أو عدم جواز تفويض إذن الولي في زواج البكر إلى الغير  

دمان  الزوج آأو كما آأنهّ قد تكون الفتاة قد آأتمت زواجًا دائماً وعاشت حياة مشتركة لس نوات بسبب حق الحبس، وفي النهاية طلقّت بسبب مشأك مثل اإ

نهّ   -  1043للمادة    1370استنادًا اإلى تعديل عام    -  فساده الأخلقي آأو عدم اإصلحه، ومع ذلك ا س تظل بحاجة اإلى اإذن الولي للزواج مرة آأخرى رغم فاإ

 بلوغها النضج الفكري الناتج عن تجربة الحياة المشتركة.

ذا فقدت البنت بكارتها نتيج ة حادث مثل بالطبع، يعتقد بعض الفقهاء، وربما في س ياق محاولة تقديم حل آأعمق للمشكلة كما آأشار الكاتب آأعله، آأنهّ اإ

؛  46، ش 61، ص 1انظر: كاتوزيّن، حقوق الأسة، ج . )ولية الأب تبقى قائمة السقوط آأو غيره، وبما آأنّ الفتاة لم تتوج بعد ويعُتبرها العرف عذراء، فاإنّ 

 ( ، كتاب النكاح2؛ علمه حلي، تذكرة، ج 392، ص 2س يد محمد كاظم طباطبائي، عروة الوثقى، ج 

هذا الزواج غير المكتمل يجعل الفتاة غير بحاجة اإلى اإذن   كما يوجد رآأي مخالف يرى آأنهّ في حالة زواج الفتاة وانتهيى عقد الزواج قبل وقوع المعاشرة، فاإنّ 

ومع ذلك بالنس بة للفتاة التي تزوجت واس تفادت من حق الحبس خلل فترة الزواج، (  46، ش  61، ص  1انظر: كاتوزيّن، حقوق الأسة، ج  . )الولي

 . ما ذُكر في الجزء الأخير من هذا البند يظل قائماً، آأي آأنّ الحاجة اإلى اإذن الولي قائمة للزواج التالي وانتهيى عقدها بالطلق )وليس بالفسخ(، فاإنّ 

القانونية ذات الصلة، وبالنتقال مما ورد من المواد القانونية وآ راء الفقهاء حول تعريفات البكارة، والفروق بين الحكم والحق، وضرورة اإذن الولي، والمواد  

 ّ ن  نا ننتقل ال ن اإلى مناقشة السؤال الرئيس لموضوع المقالة في القسم التالي.فاإ

 التقييم النهائي سابعًا:  

اإذن الولي في زواج المولى عليها ينتم  اإلى نوع الحكم الإلهي ، ول يجوز نقله آأو   بالنظر اإلى ما تم شرحه مفصّلً حول الفرق بين الحق والحكم، يتضح آأنّ 

لذلك يمكن ال ن الإجابة بشكل قاطع عن السؤال الرئيسي للمقالة: يمكن للولي القهري آأن يفوض غيره في الأمور المتعلقة ؛ وتفويضه، فهو ليس من قبيل الحق

  نّ زواج المولى عليها، فاإ بالولية، مثل حق الاحتفاظ بالفتاة آأو السماح بتسجيلها للرحلت المدرس ية الجماعية، سواء كانت الفتاة صغرى آأو بالغة بكرًا. آأما في 

ّ  ؛ه للغيرضهذا الإذن ل يمكن تفوي  .اه حكم وليس حقً نظرًا لأن

 : عدم اإمكانية التفويض آأمر مبّرر بعيدًا عن البعد الشرع ، من المنطق  آأيضًا من منظور اجتماع  وسوس يولوجي آأنّ 

 الدافع المصلح  والبُعد الاجتماع  لعدم اإمكانية تفويض اإذن الزواج للبالغة البكر

فاإنّ  آأعمق،  للولي بشكل  الحق  هذا  الكامنة وراء منح  الفلسفة  لفهم  الأبعاد الاجتماعية  اإلى  نظرنا  ذا  آأكثر    اإ القهري باعتباره  الولي  هذا الحق في  حصر 

لأنه قد يؤدي اإلى مفسدة   ؛تفويض هذا الحق للغير يلغ  هذا المفهوم الأساسي؛ فتفكيًرا صحيحًا الأشخاص حرصًا واهتمامًا بمصلحة القاصر آأو البالغة البكر يعُدّ 

ذا تمّ   :على سبيل المثالف  ؛للفتاة القاصر آأو البالغة البكر تفويض الإذن لأحد الأقارب من الدرجة الثانية آأو الثالثة، فقد يضع هذا الشخص مصالحه الخاصة    اإ

 .فوق مصلحة المولى عليها

ف  هذه الحالة قد يكون ف  ؛الأب فوّض الإذن لعمه، وكان العم لديه ابن ل يمتلك الكفاءة الأخلقية للزواج من الفتاة  لتوضيح هذا السيناريو: افترض آأنّ 

مُغريًّ بأأن يفضّل مصالح ابنه على مصلحة الفتاة، مما يوضح خطورة تفويض هذا الحق   -  عند مواجهة تضارب بين مصالحه الخاصة ومصلحة ابنة آأخيه  -  العم

 للغير.

ذا وُضع الولّي نفسه في حالة  - آأما ال ن ذا وقع الأب   - صبح فيها مراعاتهُ للمصلحة وخيريته تجاه الصغير محل شكٍّ وترددتُاإ فما هو التكليف؟ على سبيل المثال اإ

بسبب فقدانه القدرة على اتخاذ القرار وذهاب صفة مراعاة المصلحة الناتج عن تأأثير المواد    -ا، فقد يقوم  في فخّ الإدمان ولم يكن في وضع مالي مناسب آأيضً 

 بتويج الصغير )آأو الصغيرة( من شخص غير مناسب مقابل المخدرات آأو وعود مالية. -المخدرة 



 

 

 ه.ق1446 ربيعال (، 5) امسالخ(، العدد 2ی )ثانمجلة مسار القانون، السنة ال

 

16 

ذا استشُهد ردً ف ل عام    1184ا على ذلك بالمادة  اإ ذا لم يراعَ الولّي القهري مصلحة الصغير، وارتكب ":  1184هـ.ش )المادة  1379من القانون المدني المعُدَّ اإ

ّ آأفعالً  ن آأو بطلب رئيس الدائرة القضائية وبعد الإثبات، تُعزل المحكمة الولّي المذكور وتمنعه من   تُلحق الضرر بالمولى عليه، فاإ بناءً على طلب آأحد الأقرباء  ه 

ذا عجز الولّي القهري بسبب الكحبَر في السن آأو المرض آأو ما ا صالحً التصرف في آأموال الصغير، وتعيّن لإدارة الأمور المالية للطفل شخصً  . وكذلك اإ ا بصفة قيّمح

نه يُ  دارة آأموال المولى عليه ولم يعيّن آأحداً لهذا الأمر، فاإ  (."لحق بالولّي القهري شخصٌ بصفة آأمين وفق آأحكام هذه المادةشابه ذلك عن اإ

 هناك عدة ردود على هذا الدفاع: فاإنّ 

المادة    كر بأأنّ ذالتي تتحدث عن آأموال الصغير، يُ   1183ظاهر المادة ووضعها تت المواد المتعلقة بأأموال الصغير، وبخاصة آأنها جاءت بعد المادة    الأول: اإنّ 

 تتعلق بالأموال المادية للصغير فقط. 

هذه المادة لم تبيّن ضمانة تنفيذية للحالت التي    ا، فاإنّ الثاني: على فرض تسليمنا بجريّن هذه المادة وسيّنها على الأمور غير المالية للمولى عليه الصغير آأيضً 

ا، ولم يتمكن المولى عليه من  يسُيء فيها الولّي اس تعمال حدود صلحياته فيُزوّج موله الصغير آأو المحجور من شخص غير مناسب، وقد تّم عقد النكاح سابقً 

لة في اإلحاق آأمين وضمانة التنفيذ المتمثّ   ،اإظهار عدم رضاه بسبب عوامل مثل صغر السن آأو الخوف آأو ما شابه، ولم يس تطع التعبير عن عدم رضاه القلب

في القانون الإصلحي الأخير المصُوّب عام   1041يخ  لتغيّرات المادة  لكن بالنظر اإلى السير التار ،  المنصوص عليها في المادة تتعلق بما قبل وقوع عقد النكاح

كانت بالضبط   1041فلسفة التعديل والإصلح الأخير للمادة  لم تغَحب عن نظر المشّرحع، وبدا آأنّ  -ولله الحمد  -هـ.ش، يمكن اس تنتاج آأن هذه الحالة 1381

ا، وكان زواجهم اس تثناءً  ا تمامً س نة ممنوعً   18س نة والذكور قبل    15هـ.ش كان نكاح الإناث قبل بلوغ  1313ذلك آأنه في س نة  و   ؛لمنع المشكلات المذكورة آأعله

ر نكاح ما قبل البلوغ كليً 1361س نة. ثم في تشريع عام  18و  15س نة والفتى بين  15و 13 فقط بالنس بة للفتاة التي تتراوح آأعمارها بين مقبولً  ا،  هـ.ش حُظّح

ذن الولي شريطة مراعاة مصلحة المولى عليه وفق التبرة الملحقة به. وفي تشريع عام   ، لكن 1361تغيير عن عام    هـ.ش لم يحدث آأيّ 1370واشترطت صحته باإ

ضافة شرط موافقة المحكمة بشرط    1381ا على اإمكانية حدوث مثل هذه المفاسد بموجب التعديل الإصلحي لعام  آُغلق الباب عمليً   -وبالصواب    -في النهاية   باإ

 مراعاة المصلحة. 

ن بدا آأقرب اإلى الرآأي الشرع   -س نة للفتى كان  15س نة للفتاة وقبل  13بالنس بة لحظر النكاح قبل  70و 61التخفيف الذي حصل في عامي  بمعنى آأنّ  واإ

ل آأنّ   - ّ   اإ بل الولي ظلتّ ممكنة الحدوث كما في المثال السابق؛ لأن ذا تُرك تعيين  مفسدة عدم مراعاة مصلحة الصغير في الزواج من قح ه في الفرض المثالي المذكور، اإ

بل هذا الولي يفقد معناه    81المصلحة بيد آأب مدمن، فل رقابة اس تصوابية منصوص عليها في القانون الإصلحي لعام   عليها، وبالتالي كان تعيين المصلحة من قح

ّ  ،الحقيق  ذا لجأأت الفتاة اإلى المحكمة لإثبات عدم مراعاة والدها لمصلحتهول س يما آأن بسبب طول المدة والحاجة اإلى كشف عدم مراعاة   -مشقة الإثبات  ا، فاإنّ ه اإ

س تكون    -ب لها  المصلحة في وقت انعقاد العقد الذي قد يكون قد مضى عليه س نوات، ووجود آأولد مشتركين بين الفتاة والزوج غير المناسب الذي اختاره الأ 

بطال عقد النكاح من الناحية الاجتماعية آأكبر بكثير من   لذلك دفع ذلك  و  ؛فائدته للزوجة وللأولد الناتجين عن عقد النكاح الذي يُكتشف بطلنهمفسدة اإ

س نة    15س نة شمس ية كاملة والفتى قبل بلوغ    13: »عقد نكاح الفتاة قبل بلوغها  1041)المادة    1041اإلى تعديل المادة    81المشّرحع في النهاية في عام  

ذن الولّي بشرط  مراعاة المصلحة بتشخيص المحكمة المختصة«( ليغلق باب سوء اس تغلل هذا الحق بالكيفية المذكورة آأعله.  شمس ية كاملة منوط باإ
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 الخاتمة

وري بحسب غالبية الفقهاء  تُظهر نتائج البحث آأن الإذن المس بق آأو الموافقة اللحقة للولي على رخصة آأو تنفيذ زواج الفتاة البالغة البكر التي لم تتوج بعد، ضر 

وبذلك ل يمكن تفويضه للغير على عكس بقية شؤون    ؛هذا الإذن من نوع )الحكم( وليس الحق  ويعود السبب في ذلك اإلى آأنّ   ؛ومن منظور القانون المدني

بتحديد    -  غير آأنه في الحالت التي يُجري فيها الولي بنفسه التحريّت اللزمة حول الزوج المعينَّ الذي اختارته ابنته، يجوز له آأن يفوّض لغيره،  المولى عليها

هذا الإذن آأو رفضه. بل يجوز للولي آأن يعط  وكالًة خاصة  -المصداق المعينَّ   )موردية وليست مطلقة( لغيره لإجراء التحريّت اللزمة عن    حق اإعلن 

 الخاطب.

شكالية عدم تمكّن الفتاة من الوصول اإلى والدها آأثناء وجودها في مدينة دراس ية آأخرى آأو آأثناء سفره خارج البلدالً ا فعّ  عمليً وهذا يعَُدّ حلً  ،   لرفع حيرة ال باء واإ

ل ينُظَر اإلى الأحكام الشرعية على آأنها قيود  وتُراعى الشرعية والقانونية لهذه الزيجات، و تُمنعَ الأخطار الاجتماعية،   و   يُحافَظ على مصلحة المولى عليه، بحيث:

بل الزوج لحقً ة  ا،يبقى الوضع الشرع  للطفل الناتج عن هذا الزواج محفوظً و   تعجيزية، بطال الزواج من قح ا في ل تواجه الفتاة )المولى عليها( مشكلة اإمكانية اإ

 .مسائل مثل المهر وغيرها

      نافع ض الم رتعا

فادة مؤلف هذه المقالة، ل يوجد تعارض مصالح.  بناءً على اإ

 لشكر و التقدير ا

 العلوم والمعارف العالي التابع لمجمع المصطفى )ص( العالم . كلية نشكر معاون البحوث المحترم وزملء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملء في 

 كما نتقدم بالشكر الجزيل اإلى المحكمين المحترمين على تقديم ملحظاتهم البناءة والعلمية.
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